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المستخلص:

إن وقــف الإجــراءات في الدعــوى، ســواء أكان الوقــف رضائيــاً أو قضائيــاً أو قانونيــاً، لــه عــدد مــن 

ــة التــي نتناولهــا، وبمــا أنّ الوقــف لــن يســتمر إلى أجــل غــير مســمى إذ يجــب  الآثــار القانوني

أن ينتهــي، أمّــا الدعــوى فتســتأنف ســيرها وتنــص المــادة )47( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

المدنيــة  ويجــب عــلى المدعــي عنــد تقديــم لائحــة الاتهــام أن يرفــق عــدد المدعــى عليهــم وقائمــة 

المســتندات، وعليــه أن يوقــع هــو أو وكيلــه عــلى كل مســتند لإقــرار بمضمونــه.  فــإذا كان مطابقاً 

لأصــل، وجــب عــلى المحكمــة إعــلان الخصــم.  الفقــرة الثانيــة: لا تقبــل طلبــات التقــاضي غــير 

المصحوبــة بالمســتندات والصــور المحــددة في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة، إلا إذا كانــت الدعــوى 

مــن الدعــاوى التــي يجــب رفعهــا خــلال مــدة معينــة وانقضــت المــدة.  انتهــاء الصلاحيــة.

الكلمات المفتاحية: الأحوال الطارئة- الدعوى المدنية- قانون المرافعات العراقي

Emergency circumstances regarding civil lawsuits in accordance with the 
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or legal, has a number of legal effects that we will discuss, and since the 
stop will not continue indefinitely, it must end. As for the case, it resumes 
its course, as stipulated in Article (47( of the Code of Procedure. When sub-
mitting the indictment, the plaintiff must attach the number of defendants 
and a list of documents, and he or his representative must sign each docu-
ment to acknowledge its content. If it is identical to the original, the court 
must notify the opponent

The second paragraph: Litigation requests that are not accompanied by the 
documents and photos specified in the first paragraph of this article will 
not be accepted, unless the lawsuit is one of the lawsuits that must be filed 
within a specific period and the period has expired. Expiration.

Keywords: emergency situations - civil lawsuit - Iraqi Code of Procedure

أولاً: المقدمة

ــة  ــوق المدني ــلى الحق ــاظ ع ــة في الحف ــن أهمي ــي م ــاء المدن ــا للقض ــع  م ــلى الجمي ــى ع  لا يخف

ــي  ــخص الطبيع ــق للش ــت الح ــد أعط ــام ق ــاتير في الع ــر الدس ــا إذ إن اكث ــع وصيانته للمجتم

والمعنــوي باللجــوء الى القضــاء المدنــي في حالــة تعرضــه الى مخاطــر معينــة  قــد تهــدد حياتــه 

واموالــه الشــخصية لذلــك نجــد إنُّ القضــاء قــد أوجــد طريقــاً لهــؤلاء الأشــخاص مــن اللجــوء الى 

القضــاء في ســبيل عــرض مشــكلته امــام الجهــات القضائيــة المختصــة عــن طريــق مــا يســمى بـ 

) الدعــوى المدنيــة( وتحقــق شروطهــا وأركانهــا لتوفــر المســتلزمات الأساســية لإقامتهــا والســير 

بهــا عــلى وفــق القانــون، وهــذا القــرار المناســب عــلى وفــق معطيــات الدعــوى وبعــد التحقــق 

مــن توافــر الــشروط كلهــا في الدعــوى في هــذه الحالــة، هنــا تبــدأ المحكمــة المختصــة بالســير في 

الإجــراءات القانونيــة عــلى وفــق القانــون، لكنــه قــد يحــدث أحيانــاً أن تحــدث ظــروف طارئــة 

ــا أو  ــا ســيؤدي الى انحــراف ســير الدعــوى ) امَّ توقــف أو  تقطــع الســير في هــذه الدعــوى، مم

وفــق اتفاقــي نهائــي ( أو مؤقــت عــلى عــدم الســير في الدعــوى لمــدة محــددة مــن  الزمــن لغــرض 

الصلــح او اللجــوء الى التحكيــم أو الوقــف القضائــي  وهــو جــزاء اجرائــي يفرضــه القانــون عــلى 

المدعــي لكونــه غــير مجــد بمــا قدمــه مــن أوليــات للمحكمــة .

ثانياً: أهمية البحث

تــبرز أهميــة البحــث كــون هــذه الأحــوال التــي تطــرأ عــلى الدعــوى المدنيــة تعــدُّ مــن الاســتثناء 

ــول  ــا الحص ــا أطرافه ــروم فيه ــي ي ــة الت ــوى المدني ــراءات الدع ــير في إج ــو الس ــل وه ــن الأص ع
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عــلى الحكــم العــادل في خضــوع النــزاع المنظــور أمــا القضــاء كــون هــذه الأحــوال الطارئــة قــد 

جــاءت متعارضــة مــع أهــم المبــادئ الأساســية للقضــاء وهــو السرعــة والدقــة في حســم الدعــاوي 

القضائيــة لتحقيــق العــدل عــلى وفــق حيثيــات ومســتندات الدعــوى المقدمــة مــن أطرافهــا. 

وان أهميــة البحــث تــبرز هنــا اذ افــردت قوانــين الــدول معالجــات لهــذه الحــالات الطارئــة أولا 

ــة  ــج هــذه الحــالات الطارئ ــذي عال ســيما قانــون المرافعــات العراقــي رقــم 83 لســنة 1969 ال

كمــا ورد تناولهــا في بحثنــا هــذا.

ثالثاً: منهج البحث

اعتمــدت الدراســة عــلى المنهــج التأصيــلي بالدرجــة الأســاس الــذي یقــوم عــلى أســاس تأصيــل 

فكــرة القــوة القــاھرة بالنــص التشريعــي المعالــج لهــا. كمــا اعتمدت ايضــاً عــلى المنهــج التحلیلي.

رابعاً: اهداف البحث

بهــدف البحــث إلى تحــدد التأصیــل للاحــوال الطارئــة عــى الدعــوى المدنيــة عى وفــق قانون 

ــح الاحــوال  ــم ینــص المــشرع عــلى مصطل ــون ل المرافعــات العراقــي النافــذ، ففــي ھــذا القان

الطارئــة إنًّمــا آســتخدم مصطلــح انقطــاع المرافعــة وذلــك لصفــة مــن الأحــوال الطارئــة عــلى 

الدعــوى المدنيــة فالحــالات التــي أوردهــا المــشرع في انقطــاع المرافعــة مــا ھي الا تطبيقــات للقــوة 

القاهــرة وان كانــت ھذه الحــالات واردة عــلى ســبیل الحــصر.

خامساً: مشكلة البحث

ــث  ــن حي ــة م ــوى المدني ــلى الدع ــة ع ــوال الطارئ ــة ألاح ــد ماهي ــث بتحدي ــكلة البح ــن مش تكم

وقــف الســير في الدعــوى وآنقطــاع المرافعــات إذ إنَّ وقفهــا وآنقطاعهــا  أو تعطيلهــا أو تعليقهــا 

مؤقــت لتوافــر ســبب مــن أســباب الوقــف كــون هــذه الأســباب خــارج إرادة اطــراف الدعــوى 

لاســيما انهــا طارئــة عــلى الدعــوة المنظــورة امــام المحكمــة المختصــة، لذلــك تكــون المحكمــة في 

هــذه الحالــة مخــيرة بحكــم القانــون، أنَّ توقــف المرافعــات مؤقتــاً او نهائيــاً عــلى وفــق طبيعــة 

الظــرف الــذي طــرأ عــلى حيثيــات الدعــوى ممــا يــؤدي ذلــك الى تأخــير حســم الدعــوى المدنيــة، 

ــه لان  ــب ب ــق المطال ــل الح ــيؤثر في اص ــم س ــن ث ــوى وم ــم الدع ــر حس ــوف يتأخ ــة س وبالنتيج

المدعــي أو قــد يــؤدي أحيانــاً الى هــلاك الحــق المطالــب بــه كليــاً او جزئيــاً، ممــا يــؤدي الى الإضرار 

بصاحــب الحــق )المدعــي( كأن يكــون إقــرارا  منقــولاً . 

سادساً: هيكلية البحث   

المبحث الأول : ماهية الدعوى المدنية

المطلب ألاول :مفهوم الدعوى المدنية
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المطلب الثاني أركان الدعوى المدنية

المطلب الثالث : طبيعة الدعوى المدنية

المبحث الثاني: الحالات التي تطرأ عى سير المرافعات

المطلب الأول: وقف السير في المرافعات وأسبابه

المطلب الثاني: آنقطاع السير في المرافعات واسبابه

المطلب الثالث : آلاثار المترتبة عى وقف الدعوى

المبحث الأول: ماهية الدعوى المدنية

 الدعــوى المدنيــة عنــصر مهــم مــن عنــاصر القضــاء المدنــي و  يمكــن القــول بانهــا الجــزء الفعال 

في القضــاء أذ تــدل عــلى  ظاهــرة حضاريــة في فكــرة المجتمــع، وهــذا دليل عــلى النضــوج القضائي 

فى فكــرة الدولــة والســلطة الحاكمــة إنَّ تحديــد فكــرة الدعــوى مــن ألامــور التــي تعــدُّ صعبــه 

ــة لمــا لهــا مــن شروط وأركان يجــب أن توفــر فيهــا، لذلــك يتوجــب ان تكــون  و ذات دقــة عالي

الدعــوى المــراد إقامتهــا امــأم المحكمــة المختصــة مكتملــة لــكل المتطلبــات القانونيــه إنَّ الدعــوى 

المدنيــة تعــدُّ حقــاً مــن الحقــوق الإجرائيــة و هــو عبــارة عــن ســلطة يمنحهــا القانــون بطريقــة 

مبــاشرة أو غــير مبــاشرة لشــخص معــين لحمايــة حقــه أو الحفــاظ عليــه وانَّ هــذا الحــق يجــب 

آســتعماله في الشــكل الــذي يحــدده القانون.لاســيما أن فكــرة الدعــوى المدنيــة يســتلزم تعريفهــا 

ثــم بيــان طبيعتهــا والــذي يثــير وجهــات نظــر متباينــة ولكــن القانــون يســتلزم شروطــاً فيهــا 

ــذه  ــون ه ــب أن تك ــك يتوج ــص، لذل ــاء المخت ــام القض ــا أم ــة إقامته ــا في كاف ــم قبوله ــي يت لك

ــة  ــام المحكم ــا ام ــر به ــة للنظ ــون مهيئ ــي تك ــة لك ــة كاف ــشروط القانوني ــة ال ــاوى مكتمل الدع

المختصــة عــلى وفــق مــا أورد قانــون المرافعــات العراقــي في المــادة 83 لســنة 1969 الــذي أوجــب 

ــه  ــا، علي ــير فيه ــراءات الس ــدء بإج ــة للب ــام المحكم ــة أم ــوى المقام ــر شروط وأركان للدع تواف
يتوجــب إيجــاد تعريفــات للدعــوى:))1(

المطلب الاول: مفهوم الدعوى المدنية

التعريف القانوني للدعوى 

ســتنال اولاً التعريــف اللغــوي للدعــوى مــن حيــث. آســم الادعــاء أي أســم لمــا يدعــي وتجمــع 

ــرت التخفيــف.  عــلى دعــاوى بكــسر الــواو وفتحهــا إذا قــال بعضهــم الفتــح أولى لأن العــرب أثَ

: هنــاك اطلاقــات متعــددة منهــا  وآدی يدعــي ادعــاءً وهــو آســم لمــا يدعــي وآدعيــت الــشيء إذ إنَّ

))1() ادم وهيب ) المرافعات المدنية / دار السنهوري  / لبنان بيروت 2015 (
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الحقيقــي والمجــازي وبعضهــا يرجــع الى المعنــى الأصــلي، وفيهــا: ))1(

الطلب والتمني

ــم  ــرب )الله ــان الع ــاء في لس ــد ج ــال وق ــده الابته ــا عن ــه في م ــة الى الل ــو الرغب ــذي ه ــاء ال الدع

أشركنــا في صالــح دعــاء المســلمين أو دعــوى المســلمين وبالإمــكان أن تطلــق الدعــوى عــلى الزعــم. 

إضافــة الإنســان لنفســه شــيئاً ســواء أكان ملــكاً أو آســتحقاقاً. 

ثانيا : التعريف الشرعي للدعوى

إنَّ فكــرة الدعــوى واضحــة جــداً في الفقــه الإســلامي لكــن هــل يمكــن عدُّهــا طلبــاً أم مطالبــة 

وعرفهــا قســم بأنَّهــا طلــب وقســم آخــر عدَّهــا مطالبــة وقســم قــال آعتبــار الدعــوى قــول مــن 

لــدن صاحــب الدعــوى لطلبــه شيء هــو بحاجــة اليــه. امــا التعريــف القانونــي فهنــاك تعريفــات 

عــده أوردهــا. القانــون منهــا، هــي )طلــب شــخص حقــه مــن آلاخــر أمــام القضــاء( أى آنهــا 

طلــب حــق وتنحــصر فقــط بمجــرد المطالبة بالحــق المتنــازع عليــه امــام القضــاء ووفــق حيثيات 

الدعــوى المنظــورة امــام المحكمــة المختصــة. وقــد شــدد قانــون المرافعــات المدنــي في ألمــادة رقــم 

83 لســنة 1969 عــلى ماهيــة الدعــوى المدنيــة مــن حيــث نــوع الطلبــات المــراد آتخــاذ قــرار بهــا 

كمــا شــدد القانــون عــلى آليــة وكيفيــة تقديــم الدعــوى المدنيــة إذ اوجــد شروطــاً واركانــاً محددة 

يتوجــب عــلى صاحــب الحــق التمســك بهــا مــن اجــل الســير في الاجــراءات عــلى وفــق الســياقات 

القانونيــة التــي رســمها القانــون وبذلــك فقــط أعطــى القانــون الحــق لــكل شــخص طبيعــي أو 

معنــوي بــأن يقــدم دعــوى مدنيــة أمــام المحاكــم المختصــة للمطالبــة بحقــة وأن يســير عــلى وفق 
الســياقات القانونيــة التــي رســمها القانــون ))2(

المطلب الثاني: أركان الدعوى المدنية

إنَّ الدعــوى القضائيــة تقــدم عــلى ثلاثــة أركان أساســية )هــي المدعــي والمدعــى عليــه والمدعى به( 

ان المدعــي هــو مــن يقــوم برفــع الدعــوى القضائيــة أمــام المحكمــة المختصــة للمطالبــة بحقــه 

مــن المدعــى عليــه ســواء أكان المدعــي شــخصاً طبيعيــاً او شــخصية معنويــة ســواء أكان شــخصاً 

ــه في  ــار إلي ــه المش ــق نفس ــين بالح ــم مطالب ــدُّ جميعه ــخاص ويع ــة اش ــط أو مجموع ــداً فق واح

عريضــة الدعــوى.))3(  أمــا المدعــى عليــه وهــو الشــخص الــذي تقــام عليــه الدعــوى القضائيــة 

والمطلــوب الحكــم عليــه ســواء أكان شــخصاً واحــداً أو أکثــر أو قــد يكــون شــخصاً طبیعيــاً أو 

))1() إبراهيم نجيب سعد . القانون القضائي الخاص ج1 مطبعة المعارف الإسكندرية 1980

))2() د. احمد أبو الوفا . التعليق على قانون المرافعات ج1 طع 1984 

))3() د. احمد المياحي . قانون المرافعات ج1 بدون سنة طبع 
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ــا الركــن المدعــي بــه فهــو الأمــر المطلــوب بــه مــن المدعــى علیــه.  أو في مواجهــة. إذ  معنويــاً أمَّ

إنَّ الادعــاء بالحــق ينشــأ مــع مــشروع الحــق المطالــب بــه في عريضــة الدعــوى القضائيــة أمــام 

المحكمــة المختصــة وعليــه فقــد لجــأ القضــاء الى التفريــق فيمــا يســمى مفهــوم الدعــوى القضائية 

مــن جهــة وبــين حــق الادعــاء كذلــك المطالبــة القضائيــة بمــا جــاء في مضمــون اســتدعاء الدعوى 

ــا الدعــوى القضائيــة  إذ أنَّ حــق الادعــاء المطالــب بــه ينشــأ بنشــوء الحــق قبــل الاخــلال بــهِ أمَّ

فــلا يمكــن أن تقــام الاَّ في حالــة الاخــلال بالحــق المطالــب بــه مــن لــدن المدعــي أو المدعــين، في 

حــين أنَّ المطالبــة القضائيــة هــي الإجــراءات القانونيــة كليــاً التــي تقــام أمــام المحكمــة المختصــة 
التــي تنظــر بالدعــوى المطروحــة امامهــا إذ لابــد مــن وجــود عنــاصر اساســية للدعــوى منهــا: ))1(

أوجــب القانــون أن الدعــاوى المدنيــة المنظــورة امــام القضــاء المدنــي كلياً لابــد أن تكــون بعريضة 

مكتوبــة تقــدم الى القــاضي المختــص وأن تســتوفى الشــكلية القانونيــة عــلى وفــق مــا نــص عليــه 

قانــون المرافعــات العراقــي رقــم 83 لســنة  1969 

أنَّ عريضــة الدعــوى التــي تقــدم للمحكمــة يجــب أن  تحتــوي  عــلى حــق مطالــب بــه والاَّ فــانَّ 

كل عريضــة لا تحتــوي عــلى حــق مطالــب بــه تــرد شــكلاً عــلى آعتبــار ان أســاس الدعــوى هــي 

الطالــب بحــق مــن لــدن المدعــي فــاذا لــم يذكــر فيهــا الطلــب )الحــق( تكــون هــذه الدعــوى 
واجبــة الــرد لان طلــب الحــق  مــن اساســيات الدعــوى القضائيــة ))2(

يجــب أن تقــدم عريضــة الدعــوى الى المحكمــة المختصــة ولا يجــوز أن تقــدم الى أيــة جهــة إداريــة 

عــلى اعتبــار أنَّ القضــاء هــو مــن يفصــل بــين المنازعــات  كافــة لذلــك أوجــب القانــون ان تقــدم 

هــذه الدعــاوي الى المحكمــة المختصــة للنظــر فيهــا وفــق القانــون، وشــدد القانــون عــلى ضرورة 

الالتــزام بــأركان الدعــوى المدنيــة ووفــق مــا أوجــب القانــون إذ تعــد اركان الدعــوى المدنيــة هــي 

تخويــل الفــرد صاحــب الحــق المطالــب فيــه وهــذا الحــق هــو الــذي يســمى بالدعــوى القضائيــه 

فهــي وســيلة لتحريــك القضــاء ودونهــا لا يســتطيع القضــاء التدخــل لتصحيــح المراكــز القانونية  
التــي حصــل عليهــا الاعتــداء))3(

المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في الدعوى المدنية 

اشــترط قانــون المرافعــات العراقــي رقــم 83 لســنة 1969 وبالتحديــد نــص المــادة )6(منــه بأنَّــه 

يشــترط في المدعــي الــذي يقــدم الدعــوى  ان تكــون هنــاك شروط معينــة لابــد مــن وجودهــا في 

عريضــة الدعــوى  المقدمــة للمحكمــة ومــن هــذه الــشروط الأهليــة والمصلحــة والخصومــة 

))1() د. احمد هندي .قانون المرافعات المدنية  دار الجامعة العربية 2007

))2() احمد محمد عبد الصادق , الدفوع المدنية في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء ط1, 2010 - 2011

))3() د. امنية النمر , تقدير قيمة الدعوى , موسوعة القضاء والفقه بدون سنة طبع
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أولا: الأهلية:

ــراف  ــين أط ــا ب ــاضي فيم ــة التق ــق أهلي ــة تحق ــوى المدني ــة في الدع ــي أو المدعي ــترط في المدع يش

ــاً في آســتعمال هــذه الحقــوق )م3  ــه مــن يقــوم مقامــه قانون ــوب عن الدعــوى والاَّ يجــب أن ين

ــة( ــات مدني مرافع

ــي  ــك المدع ــاء كذل ــة للادع ــي ذا أهلي ــون المدع ــة الأداء أي أنْ يك ــي أهلي ــة ه ــة المطلوب وإنًّ الاهلي

عليــه والأهليــة عــلى وفــق القانــون المدنــي قــد عــدَّت ســن الرشــد )18( ســنة م )106( مدنــي 

ــون  ــير والمجن ــدَّ الصغ ــا ع ــي كم ــي عراق ــة )2/973 مدن ــنوات( كامل ــبع س ــز )س ــن التميي وس

والمعتــوه محجوريــن لذاتهــم )م92( مدنــي  لــذا يتوجــب عــلى المدعــي التحقــق بمــا ورد أعــلاه 

ثانيا: المصلحة :

هــي المنفعــة التــي يــروم صاحــب الدعــوى الحصــول عليهــا عنــد قيامــه رفــع دعــوى قضائيــة 

ــع  ــن شروط رف ــاً م ــاً أساس ــا شرط ــة كونه ــدون مصلح ــوى ب ــه إذ لا دع ــم المختص ــام المحاك أم

الدعــوى القضائيــة ويجــب أن تكــون المصلحــة قانونيــة وليســت مجــردة إذ يجــب ان تكــون هــذه 

المصلحــة يحميهــا القانــون ويجــب أن تكــون حــال رفــع الدعــوى أو محتملــة كذلــك ان تكــون 

المصلحــة شــخصية ومبــاشرة  

ا : وان المصلحة يجب أن تكون إمَّ

ــا إذا كان  ــم عم ــؤال مه ــار س ــد يث ــك ق ــه كذل ــة أو محتمل ــة أو حال ــة أو معلوم ــة قانوني مصلح

يتوجــب آســتمرار شرط المصلحــة في الدعــوى عنــد رفعهــا الى حــين الفصــل فيهــا ام إنَّــه يكفــي 
تحقــق المصلحــة عنــد رفعهــا  وإنْ زالــت بعــد ذلــك ))1(

 ثالثا: الخصومة :

الخصــم هــو مــن يترتــب عــلى اقــراره حكــم بتقديــر حــدود إقــراره منــه إذ مــن لا يترتــب إقــرار 

منــه لا يعــدُّ خصمــاً في الدعــوى المنظــورة أمــام المحكمــة المختصــة إذ نصــت الفقــرة )4 مرافعات( 

آشــترطت أن يكــون المدعــي عليــه خصــم في الدعــوى ويترتــب عــلى إقــراره صــدور إقــرار منــه 

أو محكــوم بــشيء عــلى تقديــر ثبــوت  الدعــوى إذ بالإمــكان أن تصــح خصومــة الــولي أو الــوصي 
والقيــم بالنســبة لمــال القــاصر والمحجــور والغائــب وخصومــة المتــولي لمــال الوقــف .))2(

إذ يــرى البعــض إنَّ الخصومــة ليســت شرطــاً لقبــول الدعــوى وإنَّهــا تعــدُّ شرط لصحــة إجراءاتها 

))1() د. قحطان الدوري . عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي بغداد 1985

))2()محمد احمد رمضان . دور القاضي في انتشار القاعدة القانونية المدنية 1986
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ــك  ــة( لذل ــدُّ باطل ــة تع ــراءات الخصوم ــة إلا أنًّ إج ــاصر مقبول ــراءات الق ــاشرة في الإج )أي ان المب

أوجــب القانــون ان تكــون الخصومــة متحققــة حتمــاً وان تتأكــد المحكمــة مــن ذلــك قبــل الســير 

في إجــراءات الدعــوى المدنيــة.)2(

المطلب الرابع:طبيعة الدعوى المدنية

تتألــف الدعــوى المدنيــة مــن الوجــود المــادي لوقائــع الدعــوى، وكذلــك العنــاصر القانونيــة وتقوم 

المحكمــة بتحصيــل الفهــم مــن إيــراد وقائــع الادعــاء والدفــوع المثــارة في مواجهــة الأدلــة المقدمــة 

ــات صحــة هــذه الوقائع. لاثب

 لــذا فــان هــذه الوقائــع ) الواقــع( مكــون اســاس وجوهــري في القانــون الاجرائــي لانهــا هــي 

ــك الحــال بالنســبة للقانــون الموضوعــي  ــة النظــام القانونــي، وكذل ــي تدفــع القضــاء لحماي الت

ــاول هــذه  ــي يتن ــزام وإنَّ العمــل القضائ ــه  مجمــع عــلى أنَّ الواقعــة هــي مصــدر الالت لأن الفق

الواقعــة مــن خــلال القانــون الاجرائــي بعــد ان يــزوده القانــون الموضوعــي بهــا وينحــصر دوره 

الدقيــق في إزالــة عموميــة القانــون بمواجهــة مجمــوع العنــاصر الواقعيــة المطروحــة للنــزاع أمــام 

المحكمــة والتــي يمكــن عدّهــا حالــة محــددة أو خاصــة . وبهــذا الوصــف يشــكل ) الواقع ( أساســاً 

مشــتركاً بــين القانــون الموضوعــي والاجرائــي ويربــط فيمــا بينهمــا ربطــاً وظيفيــاً محكمــاً ، كمــا 

انــه يحــدد مهــام الخصــوم والقــاضي في الدعــوى المدنيــة ، فعــلى الخصــوم يقــع عــبء تقديــم 

الوقائــع التــي تدعــم طلباتهــم لاســيما مــا يتعلــق بأدلــة الاثبــات  والقــاضي ملــزم بتطبيــق حكــم 
القانــون ))1(.

  وعــلى الرغــم مــن ذلــك يــرى بعــض الفقــه الموضوعــي ، بــأنَّ الوقائــع هــي مصــدر الروابــط 

ــون  َّ ان تك ــا ــة إم ــع الاختياري ــة ، والوقائ ــة أو آختياري ــون طبيعي َّ ان تك ــا ــي ام ــة وه القانوني

َّ ان تكــون صــادرة عــن جانــب واحــد  أعمــالاً ماديــة أو أعمــالاً قانونيــة، والأعمــال القانونيــة إمــا

ــع  ــة عــلى الوقائ ــة المترتب ــار القانوني ــذي يحــدد الآث ــون هــو ال ــين، والقان أو صــادرة عــن جانب

ــا))2(. . ــال كله والأعم

  غــير أن بعــض الفقــه الاجرائــي  يــرى بــأن الوقائــع هــي كل تغيــير في مركــز موجــود يرتــب 

القانــون عليــه أثــراً قانونيــاً ، بــأنَْ يعطــي للمركــز الجديــد وصفــاً قانونيــاً مغايــراً  لمــا ســبق))3(..

))1() احمد هندي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – 2003-ص538-537.

))2() احمد السيد الصاوي – الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار النهضة العربية – القاهرة – 2000-
ص572.

))3() موتولسكي – الدور المتبادل – مقال منشور – بند 16 – ص47 ، موريل – المطول – بند 3488 ، اشار اليهما د. عزمي 
عبد الفتاح – اساس الادعاء امام القضاء المدني – ط1 – مطبعة جامعة الكويت – 1987 – ص160 – الهامش 467.
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َّنمــا هــي ظــرف لترتيــب ذلــك  ومــن ذلــك يتضــح ان الوقائــع ليســت مصــدراً لأثــر القانونــي ، ا

الاثــر. لــذا فــإنَّ مــن الخطــأ النظــر الى الوقائــع بوصفهــا مصــدراً لنشــوء الحــق او لانقضائــه . 

لكــن التفــاوت في تحليــل الوقائــع بــين الفقــه الموضوعــي والاجرائــي ، يرجــع الى تغايــر النظــرة 

الاجرائيــة لفلســفة فكــرة الوقائــع عــن النظــرة الموضوعيــة للفكــرة نفســها. لأن القــاضي عندمــا 

ــق  ــلطة تطبي ــه س ــذي يخول ــي ال ــون الاجرائ ــتند الى القان ــو يس ــي فه ــون الموضوع ــق القان يطب

القانــون عــلى النــزاع المعــروض عليــه اســتناداً لنظريــة الاختصــاص القضائــي ، أي انــه يطبــق 

القانــون الموضوعــي تنفيــذاً لأحــكام القانــون الاجرائــي . لــذا تــبرز فكــرة إنَّ القانــون الموضوعــي 

ــي  ــون الاجرائ ــا القان ــه هــو مضمــون هــذا النشــاط . أمَّ ــي وإعمال ــة النشــاط القضائ هــو غاي

فهــو قانــون حركــة هــذا النشــاط ونطــاق مباشرتــه ويتمثــل بكونــه قانــون الإنفــاذ القضائــي 

للقانــون الموضوعــي ))1(..

ــانيدها  ــي وأس ــات المدع ــا وطلب ــوى وأدلته ــع الدع ــة بوقائ ــوى المدني ــع في الدع ــدد الواق  ويتح

كمــا نــص المــشرع العراقــي عــلى ذلــك  (وبوقائــع الدعــوى وطلبــات المدعــي واســانيدها في ظــل 

ــل  ــه في ظ ــى علي ــي والمدع ــات المدع ــواردة في طلب ــاءات ال ــات المصري))2(وبالادع ــون المرافع قان

قانــون المرافعــات الفرنــي   . ويتضــح الفــرق بــين موقــف المــشرع العراقــي والمــصري اللــذان 

لــم يــوردا نصــاً يعالــج الوقائــع التــي يثيرهــا المدعــى عليــه عــلى الرغــم مــن ان الدعــوى تتكــون 

مــن الوقائــع  التــي يثيرهــا المدعــي والمدعــى عليــه ، بعكــس المــشرع الفرنــي الــذي عالــج مــا 
تقــدم بنــص صريح 

ــم الوقائــع وعرضهــا  ــل بتقدي ــزام قانونــي يتمث   ويتحــدد  دور الخصــوم بالنســبة للواقــع بالت

وتوضيحهــا للمحكمــة  وهــي الوقائــع المحــددة والمنتجــة التــي يعتــدُ بهــا القانــون والتــي يصفهــا 

ــة ، ان القانــون يعــد  ــة   ولا يعنــي وصــف الواقعــة بالقانوني بعــض الفقــه ) بالواقعــة القانوني

ــون  ــع والقان ــين الواق ــز ب ــوض التميي ــؤدي الى غم ــول ي ــذا الق ــل ه ــه فمث ــوم بدون ــصرا لاتق عن

بــل يــؤدي الى هــدم فكــرة التفرقــة بينهمــا لذلــك يــرى بعــض الفقــه بوجــوب الاكتفــاء بلفــظ 
ــة))3(.  ــا بالقانوني الواقعــة دون وصفه

ــاً للقاعــدة  ــون - طبق ــات القان ــات الواقــع عــلى الخصــوم دون أن يكلفــوا باثب ويقــع عــبء اثب

))1()الانصاري حسن النيداني – قانون المرافعات المدنية والتجارية – مبادئ الخصومة المدنية – دون ناشر – 2001- ص300 
ومابعدها.

))2()د. محمد الصاوي مصطفى – فكرة الافتراض في قانون المرافعات – ط1 – دار النهضة العربية- القاهرة –

))3()د. احمد ماهر زغلول – الموجز في اصول المرافعات – الكتاب الاول – دار النهضة العربية – القاهرة – ص188
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التقليديــة ) القــاضي يعلــم القانــون او اثبــات الوقائــع المشــهورة  كمــا لايكلــف الخصــم بالاثبــات 

إذا وجــدت قرينــة قانونيــة لصالحــه،  وقــد ينقلــب عــبء الاثبــات لوجــود قرينــة حالــة))1(..  

المبحث الثاني:الحالات التي تطرأ على سير المرافعات

أثنــاء ســير المرافعــات المدينــة أمــام المحاكــم المختصــة قــد تطــرأ حــالات معنيــة، هــذه الحــالات 

تــؤدي الى وقــف ســير المرافعــة الى مــدة مــن الزمــن عــلى وفــق طبيعــة الموقــف، ويتــم الاســتمرار 

بالدعــوى بعــد زوال الســبب. وهنــاك حــالات أخــرى تنتهــي بهــا هــذه الدعــوى دون الفصــل بهــا 

ــاف  ــم إيق ــاً يت ــاضي وأحيان ــة الق ــتران بموافق ــع الاق ــم م ــا بينه ــوم  فيم ــاق الخص ــواء باتف س

المرافقــة إذا كان هنــاك موضــوع  بانتظــار ان يبــت بــه ) موضــوع أخــر ( أوقــد يكــون فقــدان 

أهليــه أحــد الخصــوم أو تعرضــه لحــادث معين وهــذه الأمــور كلهــا ســتعيق الاســتمرار  بالدعوى  
وتأخــر حســمها والوصــول الى القــرار المطلــوب))2(

 كذلــك قــد يحــدث أن يقــدم المدعــي طلــب إبطــال دعــواه فيمــا إذا كانــت غــير مهيئــة للحســم أو 

قــد يقــدم المدعــى عليــه طلــب أمــام المحكمــة بإبطــال الدعــوى في حالــة عــدم حضــور المدعــي 

َّ القــاضي المختــص فــإن هــذه الأســباب كلهــا ســوف تكــون قــد حالــت  جلســات المرافعــة، أمــا
دون اصــدار الحكــم المناســب الــذي أقيمــت بموجبــه الدعــوة القضائيــة ))3(

المطلب الأول:وقف السير في المرافعات وأسبابه:

َّ في حالــة آتفــاق فيمــا بــين أطــراف الدعــوى المدنيــة  إنَّ وقــف الســير في الدعــوى المدنيــة يتــم إمــا

ــف في  ــرر  الوق ــة، وأن تق ــة المختص ــن المحكم ــرار م ــون أو بق ــوة القان ــا بق ــدث أحيان ــد يح أوق

الدعــوى فإنهــا تبقــى قائمــة منتجــة لآثارهــا إذ تدخــل في حالــة ركــود يمنــع القيــام بــاي نشــاط 

أو إجــراء فيهــا إلا أن  يــزول ســبب الوقــف

كذلــك يبقــى أهــل الحــق قائمــا وتبقــى المهــل ســارية الا إذا نــص القانــون عــلى وقفهــا، وإنَّ كل 

مــا يفعلــه هــو فقــط تأخــير الفصــل في النــزاع المعــروض أمامهــا

ــاضي  ــود للق ــرار يع ــوى أو ق ــراف الدع َّ لإدارة أط ــا ــود إم ــة يع ــف المرافع ــان وق ــة ف  وبالنتيج

ــة  ــة المدني ــف المرافع ــباب وق ــن أس ــاز ع ــنتناولها بإيج ــالات س ــلاث ح ــاك ث ــص وهن المخت

الحالة الأولى: وقف الدعوى باتفاق الخصوم )الوقف الإتفاقي(

))1()د. محمد الصاوي مصطفى – فكرة الافتراض في قانون المرافعات – ط1 – دار النهضة العربية- القاهرة – 1998 .

))2() ادم وهيب . احكام قانون التنفيذ بغداد 1983

))3() د. ادم وهيب . فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات 1988
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 نصــت المــادة )82( مــن قانــون المرافقــات المدنــي العراقــي وأعطــت الحــق للخصــوم بالاتفــاق 

ــة  ــة المختص ــام المحكم ــورة أم ــة المنظ ــوى القضائي ــراءات الدع ــير بإج ــدم الس ــم بع ــا بينه فيم

)ولمــدة 3 اشــهر( مــن تاريــخ موافقــة القــاضي المختــص بإيقــاف اجــراءات الدعــوى إذ إنَّ هــذا 

الوقــف لإجــراءات الدعــوى لا يتــم الا بالاتفــاق فيمــا بــين أطــراف الدعــوى وإن وجــد شــخص 

ثالــث معهــم لذلــك ســمي هــذا الموقــف )الوقــف الاتفاقــي( 

 ويميــل البعــض مــن الخصــوم الى هــذا النــوع مــن الإجــراءات لا ســيما إن كانــت هنــاك بــوادر 
صلــح وتــراضٍ بــين أطــراف الدعــوى))1(

وقــد نلاحــظ أنَّ أطــراف الدعــوى يلجــؤون الى هــذا النــوع مــن الاتفــاق عندمــا يرفــض القــاضي 

ــاز  ــة إذ أج ــدة القانوني ــلات الم ــاوزت التأجي ــد ان تج ــة بع ــل المرافع ــم بتأجي ــص طلباته المخت

ــن  ــذات اوم ــوم بال ــب الخص ــلى طل ــاء ع ــون بن ــوى يك ــير بالدع ــلى الس ــاق ع ــون ان الاتف القان
ــا.))2( ــوب عنهــم قانون ين

 وقــد يثــار ســؤال )هــل يجــوز لأحــد مــن اطــراف الدعــوى الســير بإجراءاتهــا قبــل انقضــاء 

المــدة المتفــق عليهــا في آخــر مرافقــه إذ اوجــب القانــون عــدم الســير بالإجــراءات مــره ثانيــة الا 

ــة  َّمــا بعريضــة تحريري ــدة المقــررة وتكــون إجــراءات الوقــف، ا ــاء الم بحضــور الطرفــين وأنته

تقــدم مــن أطــراف الدعــوى جميعهــم أو كطلــب شــفاهي في اثنــاء المرافعــة إذا كان هــذا الطلــب 

مشروعــاً لغــرض إيقــاع الصلــح والــتراضي بــين اطــراف الدعــوى وبالإمــكان قطــع المــدة باتفــاق 

أطــراف الدعــوى اذا تــم الاتفــاق عــلى الصلــح والــتراضي فيمــا بينهــم 

الحالة الثانية: )وقف الدعوى بقوة القانون( 

نصــت الفقــرة )83( مــن قانــون المرافعــات العراقــي النافــذ )إذا رأت المحكمــة المدنيــة أنَّ الدعــوى 

المنظــورة))3( أمامهــا يتوقــف عــلى الفصــل بموضــوع آخــر تقــرر المحكمــة مــن تلقــاء نفســها 

إيقــاف إجراءاتهــا المدنيــة وبهــذه الحالــة تســتأخر الحكــم حتــى يتــم البــت في الموضــوع الــذي 

تــم أســتئخار الدعــوى المدنيــة بســببه بعــد ذلــك تســير المحكمــة المدنيــة بإجراءاتهــا مــن النقطــة 
التــي توقفــت بهــا وفــق مبــدأ )الجــزاء يوقــف المدنــي())4(

))1() د. سليم إبراهيم حربة – شرح قانون أصول محاكمات جزائية القاهرة 2008

))2() د. طلعت محمد دويدار , تأجيل الدعوى , منشأ المعارف بالسكندرية , بدون سنة طبع 

))3() د. محمد شفيق العاني , أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي , مطبعة العاني ,ط1 1950

))4() إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز قسم المرافعات المدنية - مطبعة الزمان، الجزء الثالث - بغداد 1998، 
ص 299
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 عــلى وفــق مــا ورد بنــص المــادة )26( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23 لســنه 

1971( وان الســبب الــذي دفــع القــاضي بالدعــوى المدنيــة الى وقــف الســير بالإجــراءات لاعتبــارات 

أحدهمــا قانونــي والآخــر عملي.

ــم    ــة بماقيه ــاس كاف ــلى الن ــة ع ــة مطلق ــي حجي ــم الجنائ ــي )إنَّ الحك ــار القانون ــان الاعتب ف

ــة( ــوى المدني ــوم بالدع الخص

امــا الاعتبــار العمــلي )فليــس مــن المعقــول أن يصــدر الحكــم بالإدانــة أو الــبراءة ومــن ثــم يقــوم 

القــاضي المدنــي بتبرئــة المتهــم ولا يحكــم عليــة بالتعويــض( 

ويجب ان تتحقق شروط عدة لتطبيق قاعدة )الجنائي يوقف المدني(:

ــوى  ــون الدع ــا تك ــة عندم ــم الدني ــام المحاك ــراءات أم ــارية بالإج ــة س ــوى المدني ــون الدع ان تك

ــم. ــد المته ــت ض ــد حرك ــة ق الجزائي

ــه  ــب علي ــي يعاق ــل جرم ــوع فع ــو وق ــان ه ــه الدعوت ــت علي ــذي أقيم ــاسي ال ــبب الأس ان الس

ــون. القان

ــف  ــف بالوق ــذا الوق ــمى ه ــا ويس ــين كلتيهم ــه في الدعوت ــخص نفس ــو الش ــم ه ــون المته ان يك

ــة  ــة تســتأخر في حســمها ليحــن صــدور قــرار بالدعــوة الجزائي التعليقــي أي إنَّ الدعــوى المدني

ــاد  ــدأ حي ــح لمب ــق الصحي ــان التطبي ــات لضم ــم الضمان ــن أه ــو م ــاضي فه ــام رد الق ــا نظ ام

القــاضي.  ممــا أدى إلى عــدم تمكــن القــاضي مــن الهــروب مــن الانحيــاز أو عــلى الأقــل إســقاط 

التهــم والشــبهات الموجهــة إليــه.  ووفقــا للمــادة 96 ))1( فهــي كمــا يأتــي: .... ويترتــب عــلى ذلــك 

اشــتراط عــدم اســتمرار القــاضي أو الهيئــة في الدعــوى إلا بعــد صــدور قــرار في طلــب الــرد(.

والمقصــود بــرد  القــاضي هــو منعــه مــن اســتجواب أي شــخص أثــار شــكا في قضايــاه.. وبنــاء 

عــلى ذلــك، وكمــا جــاء في القانــون رقــم 235 ســلطة مدنيــة لســنة 1998 الصــادر في 1 كانــون 

الثاني/ينايــر 1998، كان في نيويــورك، وبعــد  تقــدم النائــب بطلــب الــرد مــن رئيــس المحكمــة، 

الــرد عــلى مــا كتبتــه الجريــدة مــن الــرد وأســبابه.  وخــلال الأيــام الثلاثــة التاليــة يرفــع طلــب 

الــرد عــلى الأوراق إلى محكمــة التمييــز للبــت فيــه عــلى وجــه الاســتعجال.  ولا يجــوز للمحكمــة 

أن تنظــر طبقــاً لأحــكام الفقرتــين 2 و3 مــن المــادة 96 مــن المرافعــات التــي تكــون الإجــراءات 

جميعهــا التــي اتخذتهــا المحكمــة بمــا في ذلــك إصــدار الحكــم باطلــة.  وبمجــرد تقديــم طلــب 

الاســتجابة، تتــم الموافقــة عــلى تشــغيل المركــز بموجب القانــون.  وهــو إيقــاف قانونــي ولا يتطلب 

))1() 498نصت المادة ) 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971  وتعديلاته.
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صــدور قــرار بإيقــاف الحالــة))1(  و يجــب عــلى المحكمــة المدنيــة وقــف الفصــل في الدعــوى حتــى 

يبلــغ القــرار الصــادر في الدعــوى الجزائيــة المرفوعــة في الفعــل الــذي بنيــت عليــه الدعــوى صفــة 

ــة.   ــة والعاجل ــير الاحترازي ــراه مــن التداب ــة أن تقــرر مــا ت ــن، ويجــوز للمحكمــة المدني القاصري

كمــا نصــت المــادة 227 فقــرة )ج( مــن نظــام المرافعــات، لا علاقــة للمحكمــة المدنيــة بالحكــم أو 

القــرار الجزائــي النهائــي في المســائل والوقائــع التــي لــم يتــم الفصــل فيهــا أو التــي تــم الفصــل 

فيهــا دون مقتــى.  كمــا نصــت المــادة 107 مــن قانــون الإثبــات رقــم )107( لســنة 1979 عــلى 

مــا يأتــي: يتبــين مــن هــذه النصــوص مجتمعــة أنــه إذا ترتــب عــلى الفعــل الواحــد مســئوليتين  

ــي  ــي يقررهــا هــذا الحكــم والت ــي إلا في الأحــوال الت ــي بالحكــم الجنائ ــد القــاضي المدن ولا يتقي

يكــون قــراره فيهــا ضروريــاً.  الجنائيــة والمدنيــة - وتــم رفــع دعــوى المســؤولية المدنيــة أمــام 

المحكمــة المدنيــة. 

 إن رفــع الدعــوى الجزائيــة، ســواء حــدث ذلــك قبــل رفــع الدعــوى المدنيــة أو في أثنــاء ســيرها، 

ــة  ــة المرفوع ــوى المدني ــف الدع ــة وق ــة المدني ــوز للمحكم ــا،  يج ــي كم ــزم المدع ــأنه أن يل ــن ش م

أمامهــا إلى أن يتــم الفصــل فيهــا نهائيــاً  في الدعــوى الجزائيــة، وفقــا للقاعــدة الجزائيــة، توقــف 
الدعــوى المدنيــة.())2(

الحالة الثالثة:

قــد يحــدث  أحيانــا ان هنــاك صلــة مترابطــة بــين الدعوتــين في المحكمــة نفســها أو في محكمــة 

أخــرى أذ يتوقــف الفصــل في الدعــوى الأولى لحــين البــت في الدعــوى الثانيــة ,عــلى وفــق مــا ورد 

بنــص المــادة 83/أ مــن قانــون المرافعــات النافــذ إذ إنَّ المحكمــة لا تلجــأ الا  اذا رأت مــن جانبهــا 

ــص  ــا يخ ــن في م ــراءات الطع ــع الى إج ــر خاض ــذا الام ــين وان ه ــين دعوت ــاً ب ــاك ارتباط ان هن

ــة  ــرارات القابل ــن الق ــوى م ــتئخار بالدع ــرار الاس ــد ق ــوى إذ يع ــير بالدع ــف الس ــوع وق موض

ــا محكمــة الاســتئناف بصفتهــا التميزيــة اســتنادا لأحــكام المــادة 1/216/  للطعــن تمييزيــاً إمَّ

مــن قانــون المرافعــات النافــذ ))3( إذ يتوجــب عــلى المحكمــة المختصــة قبــل إصــدار قرارها المناســب 

بأســتئخار الدعــوى الاصليــة وأن تطلــب جلــب الدعــوى التــي لهــا علاقــة بالدعــوى المســتأخرة 

ودراســتها والاطــلاع عــلى حيثياتهــا  لكــي يكــون القــرار بأســتئخار الدعــوى الاصليــة قــد ســار 

عــلى وفــق الســياقات القانونيــة الصحيحــة وعــدم مساســه بأصــل الحــق المتنــازع عليــه

الحالة الرابعة 

))1() انور طلبه ، رد القضاء ، الجزء الثاني 2009، ص 109

))2() 498نصت المادة ) 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971  وتعديلاته.

))3() سعيد مبارك . احكام القانون التنفيذي بغداد 1978
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الوقف القضائي 

وهــو الإيقــاف الــذي يتــم بقــرار مــن المحكمــة في الحــالات التــي يجيــز القانــون للمحكمــة أن 

تقــرره.  لذلــك لا يتحقــق بقــوة القانــون ومتــى توافــر ســببه.  بــل يجــب أن يصــدر قــرار بذلــك، 

وفي دعــوى أخــرى توقــف الدعــوى جنائيــاً، كمــا في حالــة تأخــر المدعــي عــن تقديــم المســتندات 

بنــص المــادة 83 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة العراقــي رقــم 83 لســنة  1969، عــلى 

ــة  ــا: حال ــي هم ــف القضائ ــات الوق ــم تطبيق ــوى.  وأه ــير الدع ــف س ــة وق ــوز للمحكم ــه يج أن

ــا  ــو م ــوع، وه ــم في الموض ــا الحك ــف عليه ــألة يتوق ــل في مس ــم الفص ــى يت ــوى حت ــف الدع وق

يســميه الفقــه الوقــف الوقفي.المواعيــد المحــددة مــن المحكمــة، ونبحــث الحالتــين تباعــاً ؟

أ- الوقف التعليقي

1( إذا رأت المحكمــة أن الحكــم يتوقــف عــلى الفصــل في أمــر آخــر، قــررت وقــف المرافعــة وعــدَّ 

الدعــوى مؤجلــة حتــى يتــم الفصــل في ذلــك الأمــر.  ثــم تســتأنف المحكمــة الدعــوى مــن النقطــة 

ــذا  ــه، ل ــى علي ــق التمييز.))1(والمدع ــرار بطري ــذا الق ــن في ه ــوز الطع ــا، ويج ــت عنده ــي توقف الت

اقــترح إيــراد نــص خــاص بهــذا الشــأن.

2( وضــع نــص قانونــي مخصــص لإجــراءات المتعلقــة بالاعتراضــات والطعــون، إذ لــم يتنــاول 

المــشرع العراقــي هــذه المســألة.  هـــ - تعديــل نــص المــادة )82( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 

فيمــا يتعلــق بالتبرعــات التقليديــة إذ يتــم تكــرار طلبــات التبرعــات التقليديــة في حالــة واحــدة 

ومنــع حــدوث ذلــك.  فالوقفــات هــي ذريعــة في أيــدي الخصــوم لإطالــة أمــد التقــاضي والنزاعات، 

ــنة 2008  ــم 139 لس ــز رق ــرار التميي ــده ق ــا أك ــذا م ــم.  وه ــك في المحاك ــد ذل ــم بع ــي تتراك الت

الصــادر عــن الهيئــة المدنيــة.  تاريــخ الحكــم: 18 يونيــو 2008.  نشــب نــزاع بــين المتقاضــين 

أمــام هيئــة تســوية المنازعــات العقاريــة بشــأن ملكيــة المدعــى عليــه. أرجــأت المحكمة الإجــراءات 

ــاع  ــت في الإجــراءات المذكــورة.  وإذا تقــرر أن موضــوع الدف ــم الب ــى يت ــع الاعتراضــات( حت )لمن

ــة، فــإن حكــم الدفــاع واضــح ولا يجــوز التأويــل،  ــاج إلى بحــث وتفســير للقواعــد القانوني يحت

ــين  ــا ب ــات جميعه ــع الخلاف ــل جمي ــد ح ــاع ق ــم في الدف ــه.  إذا كان الحك ــاظ ب ــوز الاحتف ولا يج

الخصــوم، فــلا مجــال للوقــف، لأنــه بعــد الحكــم في الدفــاع لا يبقــى أي نــزاع في المحكمــة التــي 

ــة  ــير القضي ــيؤثر في س ــه، س ــم حل ــلي))2(، إذا ت ــر فع ــاك أم ــة.  هن ــوى الأصلي ــا الدع ــت فيه رفع

ومصيرهــا.  ومــع ذلــك، بــدون أمــر فعــلي، لا يجــوز للمحكمــة أن تقــرر تأجيــل الدعــوى، وقــد 

يحــدث ذلــك أو لا يحــدث.  والأمثلــة كثــيرة في هــذا الشــأن، ولعــل أقربهــا أحــكام قانــون الإثبــات 

))1() اثور طلبه المصدر السابق، الجزء الثاني، ص: 89-88

))2() القاضي گيلاني سيد أحمد كامل المبادئ القانونية في تمييز إقليم كوردستان - العراق السنوات 1993-2011(، الجزء 
الثاني مقررات الهيئات المدنية والموسعة والعام، الطبعة الأولى، أربيل كوردستان العراق 2012، ص : 247
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لســنة 1979 )المــادة 36 مــن قانــون الإثبــات رقــم 107(.«إذا ادعــى الطــرف الآخــر أن الوثيقــة 

مــزورة وطلــب التحقيــق فيهــا، ووجــدت المحكمــة أدلــة قويــة تثبــت صحــة ادعائــه، تســتجيب 

المحكمــة لطلبــه وتطلــب منــه تقديــم مبلــغ شــخصي أو نقــدي يقــدر مــن قبــل المحكمــة ضمانــا 

أنــه في هــذه الحالــة يجــب عــلى المحكمــة إحالــة الخصــم إلى قــاضي التحقيــق للتأكــد مــن صحــة 

دعــواه ومــن ثــم إصــدار الحكــم.  ويجــوز للمحكمــة تأجيــل الدعــوى حتــى صــدور حكــم أو 

قــرار نهائــي بشــأن التزويــر. وإذا اعــترض الطــرف الآخــر عــلى أن المســتند الــذي قدمــه نظــيره 

ــل  ــأن تنظــر في تأجي ــزم المحكمــة ب ــل عــلى دعــوى أو دفــاع مــزور، فــإن هــذا القســم يل كدلي

الدعــوى حتــى تظهــر النتائــج حــول صحــة محتــوى المســتند )ر(. وإذا حكمــت المحكمــة العليــا 

)إذا اقتنعــت المحكمــة الابتدائيــة بــأن البينــة تنــال مــن المســتندات المقدمــة جــاز لهــا أن تقــرر 

تقديمهــا إلى الخصــم.))1(..

ب- الوقف الجزائي:

نصــت المــادة )47( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة عــلى مــا يأتــي: )1( يجــب عــلى المدعي 

عنــد تقديــم لائحــة الاتهــام أن يرفــق عــدد المدعــى عليهــم وقائمــة المســتندات، وعليــه أن يوقــع 

ــلى  ــب ع ــل، وج ــاً لأص ــإذا كان مطابق ــه.  ف ــرار بمضمون ــتند لإق ــلى كل مس ــه ع ــو أو وكيل ه

المحكمــة إعــلان الخصــم.  الفقــرة الثانيــة: لا تقبــل طلبــات التقــاضي غــير المصحوبــة بالمســتندات 

والصــور المحــددة في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة، إلا إذا كانــت الدعــوى مــن الدعــاوى التــي 

يجــب رفعهــا خــلال مــدة معينــة وانقضــت المــدة  ))2(.

المطلب الثاني: انقطاع السير بالمرافعات وأسبابه:

ان انقطــاع الســير في الدعــوى يحــدث للأســباب التــي قــد تطــرأ عــى حالــة الخصــوم أو 

صفاتهــم لحــدوث ســبب مــن الأســباب المحــددة قانونــاً إذ ان ســبب الانقطــاع هــو لعجــز 

وعــدم قــدرة الخصــوم عــى المبــاشرة في الدفــاع عــن حقوقهــا لذلــك يتعــذر في هــذه الحالة 

اكمــال إجــراءات الدعــوى كــون هــذا العــارض قــد مــس اشــخاص الدعــوى )أطرافهــا( 
وهنــاك ثــلاث حــالات لقطــع الســير بالدعــوى :))3(

الحالة الأولى:

نصــت المــادة )84( مــن قانــون المرافعــات العراقــي النافــذ انــه يتــم قطــع الســير بالدعــوى عنــد 

))1() إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء المحكمة التمييز قسم القانون المرافعات المدنية مطبعة الجاحظ - بغداد - 
1990، ص: 370

))2() بموجب القرار / /3 / الاستئناف / 70 تاريخ 70/3/7.

))3() عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح قانون المرافعات العراقي 1973
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ــدَّ هــذا الســبب رئيــي مــن أســباب قطــع المرافعــة كــون الدعــوى  ــاة أحــد الخصــوم ويع وف

هــي مواجهــة بــين الخصــوم أنفســهم ويقتــي حضورهــم بأنفســهم أحيانــا بنــاء عــلى رغبتهــم 

الشــخصية بالحضــور او بطلــب مــن المحكمــة المختصــة او بوكلائهــم او مــن ينــوب عنهــم 

قانونــاً وبموجــب وكالات رســمية ولكــون الوكالــة تنتهــي بوفــاة المــوكل في هــذه الحالــة لا يعــد 

َّنــه لا يجــوز للمحكمــة قطــع  الوكيــل لــه صفــة قانونيــة في الدعــوى بعــد وفــاة موكلــه، علمــا ا

الســير بالدعــوى المنظــورة أمامهــا اذا كانــت مهيئــة للحســم وأكملــت المحكمــة تحقيقاتهــا إذ  لــم 

يبــقَ للمحكمــة أي إجــراء يخــل بحــق الدفــاع والســبب بعــدم قطــع الســير بالمرافعــة هــو لضمان 

حــق الدفــاع لورثــة المتــوفي كــون مورثهــم قــد اكمــل كل دفوعــة وبذلــك لــم يعــد قطــع المرافعــة 
مجديــاً ويتوجــب بعــد ذلــك اصــدار القــرار المناســب عــلى وفــق حثيــات الدعــوى .))1(

الحالة الثانية: فقد أهلية أحد الخصوم:

ــة  ــات مدني ــادة 3/ مرافع ــص الم ــق ن ــلى وف ــة ع ــوى القضائي ــن شروط الدع ــة شرط م إنَّ الأهلي

والتــي أشــارت صراحــةً ان يكــون الخصــوم يتمتعــون بالأهليــة الكاملــة في اثنــاء الســير بالدعوى، 

فــإذا مــا فقدهــا أحدهمــا  يتطلــب الأمــر ذلــك قطــع الســير بالدعــوى لغــرض تبليــغ مــن يقــوم 

مقامــه قانونيــاً ويحــل بــدلاً عنــه في الدعــوى القضائيــة والأهليــة تفقــد بالحجــر عــلى الخصــم 

ــير  ــرض الس ــوصي لغ ــم أو ال ــه القي ــل محل ــك إن يح ــه وبذل ــة او غفل ــفهه أو عن ــه أو س لجنون

بالدعــوى لكــون فقــد ألاهليــة قــد جعــل الشــخص غــير مؤهــل أو غــير قــادر عــلى تمثيــل نفســه 

في الخصومــة أو عــدم قدرتــه في الدفــاع عــن حقــه امــام خصمــه لــذا فــانَّ تحقــق ســبب فقــدان 
أهليــة احــد الخصــوم هــو أحــد الأســباب الرئيســية لانقطــاع الســير بالمرافعــة .))2(

الحالة الثالثة: زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن الخصوم 

الأصــل ان مــن لا يتمتــع بأهليــة التقــاضي لا يجــوز لــه الترافــع بالدعــوى وينــوب عــن الخصــم في 

مباشرتهــا أو يقــوم مقامــه قانونــاً إذ نصــت المــادة 84 مــن قانــون المرافعــات العراقــي النافــذ ان 

قطــع الســير بالمرافعــة بحكــم القانــون مــن زالــت صفتــه نيابــة عــن أحــد الأطــراف، مثــال ذلــك 

زوال صفــة الــوصي أو القيــم ومتــولي الوقــف والوكيــل عــن الغائــب إذ ينقطــع الســير بالدعــوى 

إذا صــدر حكــم قضائــي بالإعــدام او الســجن المؤبــد للمدعــي او المدعــى عليــه لكونــه يرتــب عليــه 
فقــدان أهليــة المحكــوم عليــه لــذا يتوجــب تعيــين قيــم عليــه لإدارة شــؤونه الإداريــة والماليــة. ))3(

))1() فارس الخوري ,  أصول المحكمات الحقوقية , دروس نظرية وعلمية , الدار العربية 

))2() فوزي المياحي , صديق المحامي في المرافعات المدنية , بغداد 2012

))3() عباس جابر السعدي , احكام الشحص الثالث , مطبعة الرافدين  , ط1 ,2010
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وفي الأحوال كلها فان قطع السير في المرافعات لابد أن ينتهي الى أمرين أساسيين:

الاستمرار بالدعوة بعد تبليغ من يقوم مقام الخصم الذي قطع السير بالدعوة لمصلحة 

ابطال عريضة الدعوى وان استمرت مدة الانقطاع لستة أشهر بدون عذر مقبول

المطلب الثالث:الآثار المترتبة على وقف الدعوى

إن وقــف الإجــراءات في الدعــوى، ســواء أكان الوقــف رضائيــاً أو قضائيــاً أو قانونيــاً، لــه عــدد مــن 

ــة التــي نتناولهــا، وبمــا أن الوقــف لــن يســتمر إلى أجــل غــير مســمى إذ يجــب  الآثــار القانوني

أن ينتهــي، أمــا الدعــوى فتســتأنف ســيرها ، أو تنتهــي صلاحيتهــا دون حكــم، وســنناقش ذلــك 

بالترتيــب:

أ-آثــار الوقــف« الإجــراءات – عــلى الرغــم مــن أن الوقــف يعــدُّ صحيحــاً، إلا أنَّ الدعــوى القضائيــة 

لا تــزال تنتــج آثارهــا الإجرائيــة والموضوعيــة، والإجــراءات اللاحقــة جميعهــا في الدعــوى القضائية 

تظــل صحيحــة ويحــدث أثرهــا القانونــي طالمــا حدثــت قبــل تحقــق حالــة الوقــف))1(.

  2- تعــدُّ الدعــوى ولــو كانــت مســتمرة متوقفــة.  وتعــدُّ الدعــوى، ولــو كانــت مســتمرة، متوقفة.  

لقــد توقفــت الإجــراءات وتــم حظــر أي نشــاط فيهــا.  لا يسُــمح بــأي إجــراء خــلال مــدة عــدم 

ــة.  والســؤال  ــة ســتعدُّ باطل ــة، وأي إجــراءات مكتمل النشــاط هــذه، باســتثناء الإجــراءات المعجل

الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل يمكــن اتخــاذ إجــراءات طارئــة في هــذه الحالــة في أثنــاء وقــف 

الإجــراءات؟  والــرأي الســائد هــو أنــه يمكــن تقديــم طلبــات عاجلــة إلى المحكمــة الابتدائيــة أثنــاء 

وقــف الإجــراءات.  لأن الوقــف لا ينفــي وجــود الدعــوى، ولا يفقــد المحكمــة اختصاصهــا باتخــاذ 

الإجــراءات الطارئــة. ويســتحق هــذا الــرأي الدعــم لأن الغــرض مــن عدالــة الطــوارئ هــو توفــير 

الحمايــة المؤقتــة مــن خــلال إجــراءات الطــوارئ لمنــع حــدوث الحــالات.  فالخطــر الداهــم ومــن 

ــير الطــوارئ بســبب الوقــف مــن شــأنه أن يتناقــض مــع هــذا الهــدف،  ــع اتخــاذ تداب ــم من ث
لاســيما وأن إجــراءات الطــوارئ لــن تــؤدي إلى المســاس بجوهــر الحــق.))2(

وقــف المواعيــد الإجرائيــة: مــن آثار وقــف الدعــوى وقــف المواعيــد الإجرائيــة.  إذا كان هنــاك موعد 

إجــراء لــم يبــدأ بعــد، فلــن يبــدأ في أثنــاء الإقامــة، وإذا انتهــى الوقــت، فلــن يبــدأ موعــد الإجــراء.  

إذا بــدأت مــدة الإقامــة ولــم تنتــه، فســوف تتوقــف وتســتأنف صلاحيتهــا بعــد انتهــاء الإقامــة.  

))1()  ضیاء شیت خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، مطبعة العاني، بغداد ،1973، ص222-223؛ مدحت 
المحمود، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم )83( لسنة

 

))2()  ادم الندواي، المرافعات المدنیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد ،1988، ص254.  
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ــق بهــا، وبمجــرد  ــد اللازمــة لأي إجــراءات تتعل ولا يترتــب عــلى وقــف الدعــوى انقضــاء المواعي

دخــول تلــك المواعيــد حيــز التنفيــذ تظــل ســارية حتــى يبــين الأمــر، بــكل أثــره القانونــي، الميعاد 

الحتمــي في حالــة مخالفتــه.  .  وفي ذلــك التاريــخ يفقــد حقــه في اتخــاذ الإجــراءات، مثــل اتخــاذ 

قــرار برفــض ضــم مطالبتــين مرتبطتــين، أو رفــض الإحالــة لعــدم الاســتحقاق أو الاختصــاص 

المكانــي، أو اتخــاذ قــرار ببطــلان دعــوى أحــد المطالبــين.  حفــلات.  ويمكــن الاســتئناف عــلى هذه 

القــرارات مبــاشرة، ومــن ثــم يتــم تعليــق الإجــراءات بعــد صــدور هــذه القــرارات.  المعارضــون: 

هــذا الإيقــاف لا يؤثــر في صحــة ميعــاد الطعــن عــلى القــرار.  وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب اتخــاذ 

الإجــراء )الاســتئناف خــلال الموعــد النهائــي(.

ب-مصــير تعليــق الإجــراءات: لا يجــوز وقــف الإجــراءات بشــكل دائــم.  وإذا لــم تكــن موقوفــة 

جــاز اســتئناف الدعــوى أو إنهأهــا دون الحكــم في موضوعهــا.  »)1( اســتئناف المحاكمــة: بنــاء 

عــلى طلــب أحــد الطرفــين، تســتأنف الدعــوى.  ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن المدعــي في كثــير مــن 

الأحيــان هــو الشــخص الــذي يطلــب الاســتماع إلى القضيــة.

    كصاحــب مصلحــة في حلهــا.  ســواء في حالــة وقــف الاتفــاق والإيقــاف الجنائــي، يقــدم المدعــي 

أو المدعــى عليــه طلبــا بعــد انتهــاء مــدة الإيقــاف، أو في حالــة وقــف الإيقــاف والإيقــاف بقــرار 

مــن المحكمــة، بعــد تبيــان أســباب الإيقــاف  متــاح.  يختفــي.  وبموجــب القانــون، يترتــب عــلى 

اســتئناف نظــر الدعــوى العــودة إلى الوضــع الــذي كان عليــه قبــل الإيقــاف، لأن الإيقــاف لا يؤثــر 

في الإجــراءات المتخــذة أو المــدة التــي انتهــت قبــل وقوعــه. وليــس مــن الــضروري تقديــم الإشــعار 

ــي  ــون العراق ــي في القان ــف الاتفاق ــبة للوق ــتعادة وبالنس ــددة للاس ــة المح ــة الزمني ــلال المهل خ

نصــت المــادة )282( عــلى أنــه إذا لــم يراجــع أحــد الطرفــين المحكمــة في الخمســة عــشر يومــاً 

التاليــة لنهايــة الأجــل تبطــل عريضــة الدعــوى بحكــم القانــون

ت- إبطال الدعوى

إذا ظلــت الدعــوى معلقــة حتــى نهايــة مــدة الوقــف ولــم يســتعجلها أحــد مــن الأطــراف، كان 

ــار  ــتئنافه، وآث ــرك اس ــتأنف ت ــواه والمس ــرك دع ــي ت ــلى أن المدع ــع ع ــي قاط ــل قانون ــاك دلي هن

التخــلي بحكــم القانــون يترتــب عليهــا الإلغــاء. لجميــع إجــراءات الخصومــة بمــا في ذلــك رفــع 

الدعــوى، وقــد خلــق القانــون جانبــاً خطــيراً في عــدم احــترام الميعــاد المعجــل، وهــو أن الدعــوى 

تبطــل بقــوة القانــون، وتــزول آثارهــا جميعهــا بمجــرد تعيــين الميعــاد لقــد مــى المــشرع، فــلا 

ــزم بهــا إذا اســتعجل المدعــي  ــه أن يلت ــك، ويكفي ــة لذل ــه برفــع دعــوى فرعي ــزم المدعــى علي يل

دعــواه بعــد انقضــاء الميعــاد.

    توقــع هــذه العقوبــة بقــوة القانــون، وتفصــل فيهــا المحكمــة دون أن يكــون لهــا أيــة ســلطة 
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ــة  ــر. والعقوب ــة الأم ــل مناقش ــع قب ــذا الدف ــزام به ــم الالت ــلى أن يت ــأن، ع ــذا الش ــة في ه تقديري

المذكــورة لا تتعلــق بالنظــام العــام، ولا تحكــم بهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، بــل يجــب عــلى 

المتهــم أن يلتــزم بهــا قبــل الحديــث عــن الأمــر بصيغــة دفــاع شــكلي، وإلا   يســقط الحــق فيهــا، 

لكــن لا يســقط بمجــرد تأجيــل الدعــوى دون مناقشــة الأمــر، وعــلى الرغــم مــن أن النــص يشــير 

ــه هــو رفــع الدعــوى  ــا، إلا أن مــا يجــري العمــل علي ــة قانون إلى أن دعــوى الدعــوى تعــد باطل

إلى قــاضي المحكمــة في نهايــة خمســة عــشر يومــاً لإصــدار قــرار ببطلانــه، وذلــك للتأشــير عــلى 

ــك  ــتئناف، وذل ــة للاس ــرارات القابل ــن الق ــوى م ــد الدع ــرار بم ــوى، ولأن الق ــل الدع ــك في أص ذل

عــلى ســبيل التمييــز اســتنادا إلى أحــكام المــادة )216/1( وإذا لــم يتخــذ هــذا القــرار فــلا يجــوز 

للمحكمــة المختصــة بنظــر الاســتئناف أن تقــوم بمهمتهــا الإشرافيــة))1(..

ويترتــب عــلى ذلــك أن جلســة نظــر الدعــوى تتــم بإخطــار الطــرف الآخــر بتوقــف دفاعــه، أو 

ــر  ــوى، وأن لا يؤث ــر الدع ــدء نظ ــي لب ــوره يكف ــه، وأن حض ــوم مقام ــن يق ــاع م ــور اجتم بحض

انقطــاع نظــر الدعــوى في الإجــراءات المقــررة.  وكانــت المحكمــة قــد فعلــت ذلــك قبــل الانقطــاع، 

فاســتأنفت المحكمــة الدعــوى مــن مــكان الوصــول.  يرجــى العلــم أنــه في حــال تقديــم الالتمــاس 

ــة  ــام المحكم ــول أم ــاره للمث ــضروري إخط ــن ال ــيكون م ــخصياً، س ــر ش ــرف الآخ ــد الط ض

للاســتئناف ضــد ســائقه المعــين.  ومــع ذلــك، إذا كان المدعــى عليــه غائبـًـا، عــلى ســبيل المثــال قبل 

وقــف القضيــة، فــلا يحتــاج المدعــى عليــه إلى إخطــاره مــرة أخــرى، ولكــن القضيــة ستســتمر 

في غيــاب ذلــك المدعــى عليــه.  وبعــد انتهــاء الدعــوى تنقــي جميــع المــدد القانونيــة جميعهــا 

المطبقــة عــلى الخصــم وتكــون الإجــراءات التــي اتخــذت في أثنــاء انقطاعهــا باطلــة )المــادة 386 

مــن الدعــوى(.  ويعنــي ذلــك أن المــدد القانونيــة جميعهــا  المنصــوص عليهــا في الإجــراءات التــي 

أوقفهــا الأطــراف لأســباب تتعلــق بهــا تكــون موقوفــة وتعــد الإجــراءات جميعهــا التــي اتخــذت 

في الإجــراءات خــلال مــدة الإيقــاف باطلــة.  إذا اســتمرت الخصومــة منقطعــة دون أســباب مقبولة 

المــادة )87( إذا لــم تســتأنف الخصومــة ســيرها خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نظــر الدعــوى، 

نصــت هــذه المــادة عــلى بطــلان الخصومــة خــلال هــذه المــدة قانونــا.  ونصــت المــادة 87: إذا 

انقطــع الســير في الدعــوى ســتة أشــهر دون أســباب مــبررة وتوقفــت المحاكمــة، عُــدت الدعــوى 

باطلــة قانونــاً. مــا ورد أعــلاه نفســه.  أمــا بالنســبة لأطــراف الأخــرى في هــذه الدعــوى، كمــا 

ورد في نــص البنــد )3( مــن شرط التفســير، فــإن كافــة المواعيــد القانونيــة كافــة وحقــوق أطــراف 

ــك تاريــخ الاســتئناف والتقــادم وغيرهــا، تــم إنهاؤهــا تمامــا.  كمــا نصــت  الدعــوى بمــا في ذل

الفقــرة )3( عــلى بطــلان الإجــراءات جميعهــا التــي تمــت في أثنــاء وقــف الخصومــة، كإجــراءات 

الحجــز، وتوقيعــات الأطــراف المقابلــة لوقــف الدفــع، والأحــكام الصــادرة أثنــاء وقــف الخصومــة.  

وقــف الإجــراءات، وفي هــذه الحالــة عــدَّ الحكــم باطــلا بعــد صــدور الإجــراءات، وتمســك  الخصوم 

))1() وجدي راغب فهمي – مبادئ الخصومة المدنية – ط1 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1986 –ص150
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جميعهــم بذلــك البطــلان صراحــة.  النــص عــلى النحــو الــوارد أعــلاه.))1(

الخاتمة

ان قانــون المرافعــات العراقــي النافــذ رقــم 83 لســنة ١969 قــد نضــم إجــراءات التقــاضي 

أمــام المحاكــم المدنيــة إذ اوجــب القانــون أعــلاه عــى المدعــي أن يســلك الطرائــق القانونية 

بإقامــة الدعــوى القضائيــة و وضــع المــشرع العراقــي في قانــون المرافعات المدنيــة تنظيمــاً فنياً 

ودقيقــاً لســلطة الخصــوم والقــاضي بالنســبة للواقــع والقانــون بأفــراد فصــل خــاص لمســائل 

ــي ،  ــشرع الفرن ــا الم ــاء به ــي ج ــول الت ــي الحل ــون وتبن ــائل القان ــاص لمس ــل خ ــع وفص الواق

يــة للتمييــز فيمــا بينهمــا. لمحاولــة ايجــاد حلــول جدَّ

الاستنتاجات 

-1إن عــدم الســير في إجــراءات الدعــوى ســيؤدي الى ردهــا شــكلاً  ومضمونــاً، لــذا بــين قانــون 

ــة  ــا الأهلي ــة ومنه ــاوي المدني ــة الدع ــية بإقام ــاً أساس ــاك شروط ــانَّ هن ــذ ب ــات الناف المرافع

والمصلحــة والخصوصيــة،  فــلا بــد ان تتحقــق هــذه الــشروط لإقامــة الدعــوى المدنيــة والمطلوبــة 

بالحــق المطلــوب، إذ أجــاز القانــون ان توســع المنظومــة الى أكثــر مــن طرفــين بإدخــال طــرف 

ــخاص  ــون لأش ــاء القان ــق إعط ــو ح ــاء ه ــوء الى القض ــون اللج ــة ك ــتكمالاً للخصوم ــث أس ثال

كلهــم الطبيعيــة والمعنويــة للمطالبــة بحقوقهــم امــام المحاكــم المختصــة وان هــذا الحــق المعطــى 

للجميــع يكــون عــلى قــدم المســاواة فيمــا بينهــم كمــا اعطــى القانــون أطــراف الدعــوى الحــق 

ــة التــي أقرهــا القانــون مــع  ــازل عــن دعواهــم أو ابطالهــا عــلى وفــق الســياقات القانوني بالتن

ــة بإقامــة الدعــوى وإبطالهــا. مراعــاة المــدة الزمني

-2 في الدعــوى المدنيــة هــي الأحــداث أو الوقائــع التــي وقعــت في أثنــاء الدعــوى التــي تعيــق ســير 

ــا وقف النــزاع أو  العمــل أو تلحــق الــضرر بالموضــوع أو ركنــه أو لقضــاء مــدة الدعــوى. وهــي إمَّ

إنهائــه، أو الحــالات التــي تــؤدي مبــاشرة إلى وقــف النــزاع أو توقفــه الدائــم عــن طريــق الوقــف 

ــون  ــن القان ــواب م ــة أب ــوارئ في ثلاث ــوى الط ــي شروط دع ــشرع العراق ــح الم ــال.  وأوض والإبط

المدنــي رقــم )83( لقانــون 1969.

-3   يخلط المشرعون العراقيون بين التدخل والتدابير أو الإجراءات أو الحلول الوقائية.

-4 أنَّ الحكــم الــذي يســعى إلى وقــف الإجــراءات ســواء بالاتفــاق أو المحكمــة الدســتورية أو مؤتمر 

ــاة  ــة القض ــراً في معارض ــرت مؤخ ــة ظه ــوارئ، لأن الحكم ــاء الط ــلى قض ــق ع ــون، لا ينطب القان

العاديــين وتتجــلى في اختصــار الوقــت والجهــد والمؤتمــر، لكنــه لا يقلــل مــن جوهــر الحــق

-5  يكــون المتــضرر خــارج نطــاق الإيقــاف أو التوقــف عــن القيــادة، أي أنهــا موقوفــة ويجــب 

))1() فتحي والي ود. احمد ماهر زغلول – نظرية البطلان في قانون المرافعات – ط2 – دون ناشر- 1997- ص86.
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عليهــا اتخــاذ أي إجــراء بشــأن الإيقــاف، وإلا كان القــرار باطــلاً، والإجــراء الــذي قبلــه باطــل.  

بســبب الإيقــاف أو الانقطــاع بشــكل صحيــح وقانونــي.

ــا  -6.لا يجــوز وقــف الدعــوى إلى غــير وقــت مســمى، بــل يجــب توافــر أحــد أمريــن عليهــا: إمَّ

الســير فيهــا مــن جديــد بنــاء عــلى طلــب الخصــوم، أو انقضأهــا باتفــاق الخصــوم دون الحكــم 

فيهــا. إذا كان حــق الفــرد بالجــوء إلى القضــاء اختياريــا، واراد لاســتمرار فيــه هــو أيضــا حــق 

اختيــاري، إذا رأى الخصــم أنــه بنــى دعــواه عــلى إثبــات  أن يرفــع الضغــط ثــم إلغائهــا ليــس 

خطــأ يمكــن رده ومــن ثــم يترتــب عليــه قــرار الحكــم أو تــرك الدعــوى

التوصيات

-1ســن نــص قانونــي خــاص للحــالات المتعلقــة بدعــوى الاعتــراض والاســتئناف لأن المشــرع 

العراقــي لــم يســتخدم هــذا الموضــوع

 2 - تعديــل نــص المــادة )82( مــن القانــون المدنــي فضــاً عــن الوقــف التوافقــي فــي حالــة عــدم 
ــة  ــف ذريع ــون الوق ــى لا يك ــك حت ــع ذل ــدة، تمن ــة واح ــي حال ــي ف ــف التوافق ــب الوق ــق طل التواف

للخصــوم لأمــد الوقائيــة أمــام المحاكمــة
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